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N 
َ لے اروا . 1 : ر‎ 
إن الہ سم و تع ر نتن ونتوب لر ودود باس رو رانف نا ومچیلان‎ 
انا موت | سرفلامینل لم وس تضلل خاد ها دی لہ مامتو رآ نلام [لا سرحت‎ 
لاٹ ری لہ وود ان مہڑدہںع ور موہ مہو دای آم عابم وس تبع بحس ان‎ 
. لی یالنم تل كرا‎ 
اما دمد : فان اسشا لق الین فا لون باد تہ 8 قارا (وما لتت لن(‎ 
امن تتاب پم دتا اس لامر وگه إن ذلا حعَيمة العا رة‎ 
ومقتٰیالاعا ں۴ قال تال ( ومان لرن ولامرمنة دیاس وروما راکرد م‎ 
ارسىم و سی اسر ورول فمل منلدلومسا) فلس للا انگ اهت‎ 
ھا م اسر ورول ولیس آما مہ تہ ( لا ال لی ( رتام ارا( مل سواہ لان درن مر دتا‎ 
روه انالف لان من برض کک سر وښو لاذ اواخف ھواء ایس مون ۶ 6 رتال (فلا‎ 
و برا لاون می عار فما ت جر س ت لیوا ف اتف عرما ماقغیت وص لرا‎ 
تلہا) وکال تعالی و دتولرن آقتاباسہ وہال رول واطعناع ستول فزدی می س برذ د‎ 
وما آولا۵ دنین ماد ادعوا(ل (مرو رلم لجا (ذ اردق مز معومنون) إ4‎ 
اال 83ن قرن اومن (ذ اد ھوا إل ۱سر ورولہ لی سم ان بترلرا‎ 
وأطىناءأراثك قم المترن ومن دم اسر ور رلم وخ ادم و نمم فا ولان ۵ الفا نزود)‎ 
وق ابرا سز رمل ن۱ تام آلہری س اضلا(منلال فع لقال 7 جوا‎ 
ااا ااي اواو وس صنل من ابع موه ویب راهری من اسر( ن اسر ہرک‎ 
, لتر النلالین)‎ 
وس العام أن مايتعلق بعبارة اسزومل دال فمن الق وب المظیة نمر‎ 
وکزاك ما براق ممامل الات نمیم مع پو مس بیع ویره واما ر ررشن ووقن 8ب7‎ 
و وص ونا فرذت فان امب فی الرجوع ل٥٤ ارورمو لم فإف استا ل‎ 
٠ لامرن [عإلا وتضيلا يا زاواضحا فم !لو رالغاد والہرام‎ 


الصفحة الآولى من الرسالة بقلم فضبلة الشيخ المؤلف رحمه الله تحالى 


۱۵ 
e a‏ ۰-۰ فان دع مون /بل بلغ م لن رال )٠۰٠۰۰.(‏ منفيي با لاقع عتا 
حون الف ال )٠٠٠٠.(‏ فيمن اللصرف للرافم هزاالبلم . 
لر لرن Eh‏ وال اراش . 
فان 0ن بن ألن فقدأخن . ٠‏ 
ران 90ن آقل قررالزالرعط ينع مد لمن القبلة نهنت طب جالع الوتع 
س السنة اللتيلة لتكون اة فى الم زمثلا) . 
وان 8 ناک نہ ی رالرافع بین ان ناخد الزائر نیف لل اسر( ال الزی رنعه. 
و(ذا فض أن الع النعلی قل س اللفہرن الزی أن ا لرام ول ن اع متوجیا فى 
المستمبل فان الزاثر الزى أن الرافع تمس رأس الال . 
1 هزاو عن ا لستعا نة أنظم الما رف( لإ لاسة الع ننفت ديا بو شوم | عل 
وز امام لینظرمدى انبا ت ماعارالتواعرالشرعية . 
ولاربي أن المد (ذاصرق العزية وتوم (ل ازوم ل وعرى السبيل ال لاخ“ 
ییسرلہ ا ری قال سی :وم یی اس جحل لہ رجا ورز من gS‏ 
تھا لن :وس یا سحل لہس امرع سرا ) وکال جا نل( فامامن عو تی وصری, 
فسني ره للمري) ۰ 
وی أن يلاه | بقا؛ رصر رمن الال فی مروت المعری لاطواریٰ. عیٹ بو در 
خرن ف اللئة ۰)۰۰ (ملد) . 
٠‏ ال (سر تی لی ن بی لن ولس لین افم اروا املا ورتا لاحت 
انم ھوارکر ارہ رں العالین وم لرا ہوڑعاں ےنا ر ہروداں آم شع اعمان 
ت مکتا تم وما راء آااخق a ANA‏ ا Ee‏ 


الربا طريق التخلص منه في المصارف [٠]‏ 
سم الت الرَحَمَنِ احير 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» 
ونعوذ با من شرو ر آنفستا ومن سات أعمالنا »من 
يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد 
آ ن ا و ك و ان دا 
قبدة ورسوله» لى اله عليه وغلى آله وأصحابة ومن 
عه اجان إلى بو الفين وسل سلا كيرا 

ما بعد : 

اة ا الى شلق الجر ولاش لاد كماقال 
و لی رمال اس اشن ر یعون 4 
[لذاريات »]٠٠٦:‏ ومن أجل هذه الحكمة العظيمة أودع 
فيهم العقول والإدراك» وأرسل إليهم الرسل» وبث فيهم 
النذر؛ ليحققوا ما خلقوا له من العبادة» وهى التذلل لله 
عر وجل بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه» r‏ آمره 
على كل أمر» وحكمه على كل حكم» فان ذلك حقيقة 
العبادة ومقتضی الإیمان كما قال تعالى : وما کان لمومن 


ب E e‏ ای ا ر e‏ ڪا 2 مچ 3r‏ > > کد 
وا مَومَةٍ لدا قضی اله ورسولهء آم أن ين هم رة من أمرهم 


د 
آل 


ومن يعض لله وسو فقد صل ضللا مسا 4 
1 ل حزاب »]۳٣:‏ فليس للمؤمن خیار فی أمر قضاه الله 
ورسوله» وليس أمامه نحوه إلا التسليم التام والرضا 


٦‏ الربا طريق التخلص منه في المصارف 


الكامل» سواء كان ذلك موافقًا لهواه» أم مخالمًا؛ لأن 
من لم يرضَ بحكم الله ورسوله إلا إذا وافق هواه لیس 


2 o 7 ۰ ۰ ء‎ 

رس ۹ . 3و oA‏ 1 م o‏ € 3 
بوك فیا شر نهر ثم ا دا ف أنسهم 
ee e‏ 


: م ا ا و ا ی ب کہ و 
تعالى : وبقولوت ءامنا بالل ویالرسول واطعنا تمر ول درل 
س۶ E‏ ےآ ر رہ 3s e >2 e‏ | 0 
منم من بعد ذلك وما اوك بالممميين 9 ودا دعا ى آم 
و ےیک کرو ا ے لے دحو وہ ور 

]٤۸‏ إلى أن قال: تما کان قول الموْمِيین إدا دعو إلى اله 


و ر راہ رو + ور ره ے و r rk‏ 2 ورو 
ورسول لو ت بینم ان يقولوا > سيعنا وا طعنا واوا لیت رهم 
۳ 3 
مجو و چ ۔۔ 3 ر ی و 2 ا r‏ ا 
المقلحون رع) ومن يطح الله ورسوله, ويخش اله ويَقهٍ فاؤلتيك 


وو 3 


م الفابرون ‏ 1 الور : .]٥۲-٠١‏ 

وقد أخبر الله عر وجل أن اتباع الهوى من أضل 
الضلال فقال تعالى: «إفإن لر ستجييوا لك فاعم أ 
2 رہ ویآ ر ےم چ E‏ 2> 4 
e‏ اءهم ومن أضلَ يِن ايم هوه حير هذى ت 
E ET‏ لموم لين & [القصص : .]٠١‏ 

ومن المعلوم أن ما يتعلق بعبادة الله عر وجل داخل في 
A ES Ea‏ 
الخلق بعضهم مع بعض من بيع وشراءء وإجارة ورهن »› 
ووقف» وهبة» ووصية»› ونكاح وغير ذلك»› فإن الواجب 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


فيه الرجوع إلى حكم الله ورسولهء فإن الله تعالى أكمل لنا 
الدين بهذا وهذا. 
قد بين الله تعالی في کتابه وعلی لسان رسوله صلی 

e‏ ا و اا 
واضصًا فيه النور والشفاء والهداية. 

ومن ذلك آحكام البيوع» بين حلالها وحرامها ؛ فقال 
عر وجل : وال اله الس َعَم برأ [البقرة : ۲۲۷۵ء 
فالأصل في البيع الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه 
كبيع المجهول. 

والأصل في الربا التحريم إلا ما قام الدليل على حله 
كبيع البعير بالبعيرين. هذا إذا فسرنا الربا بمطلق الزيادة» 
ما اا را لرا فة الخاصض فالد اا ى ذه 
شيء » بل کله حرام. 

وقد جات فر ن لكات والسنة بالتحدير سن الريا 
تحذيرًا بالعًا حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في كتابه «إبطال التحليل»: «إنه جاء فيه من الوعيد 
اق غ 

ey‏ : ومن 
جاه مويظة ن ررك هی EEE‏ 
ب آلتار هم فیا لدو [البقرة : [YVo‏ 


رہ ا 


عاد اولك اصح 


۸ الربا طريق التخلص منه في المصارف 


چ 


کک e‏ 
الربذاً إن کشر ا کک 
ئسوا ون ا وڪم روش تريڪ ک وَل 


نظكمو ‏ [البقرة : ۲۷۹-۲۷۸]. 

ومما جاء فيه من الوعيد فى السنةء ما رواه البخاري 
N O OE‏ «أن 
ال ا الله عليه وسلم ر ا الأنبياء 
وحي = نهرًا من دم فيه رجل قائم» وعلى شط النهر رجل 
بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا اراد 
أن يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه 
فرده حیث کان» فجعل كلما جاء ليخرج رماه الذي على 
شط النهر بحجر فيرجع كما كان» فسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن هذا الرجل الذي في نهر الدم فقيل : آكل 
ا 

وروی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما: «آن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الرباء 


وموکله» وکاتبه» وشاهدیه» وقال : هم سواء»". 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب آكل الربا وشاهده وكاتبه» رقم 
.(*A0)‏ 

)۲( آخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب لعن آکل الربا ومؤكله» رقم 
(0۹۸). 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الرباء 
وکیف یکون» فروی مسلم في صحیحه (۳/ ۱۲۱۱) عن 
O I LE a EE‏ 
و و وین ا ی 
بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» مثا بمثل» سواءً بسواء» يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 


eT 


النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله: «فإذا اختلفت . .. 
إلخ»» لکنه زاد فيه: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى› 
الآخذ والمعطى فيه سواء»". 

فهذه الأصناف السخة: الذهب» والفضة› والبر» 
والشعير»› والتمر› والملح»› هي محل الربا. 

فمن آهل العلم من اقتصر عليها وقال: ليس في 
غيرها ربا» ولكن جمهور العلماء لحقوا بها ما يساويها 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداً» رقم .)۱٥۸۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء 
رقم (٤۸٥۱م)‏ . 


۱۰ الربا طريق التخلص منه في المصارف 


في العلة المقتضية للربا على اختلاف بينهم في تخريج 
تلك الله 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الربا في 
هذه الأصناف» فأوضح أن التبايع فيها يكون على 
وجهين ‏ 

الأول: أن يباع الواحد منها بجنسه»ء مثل: أن يباع 
الذهب بالذهب» أو التمر بالتمرء فيشترط حينئذ شرطان : 

-١‏ التساوي وزتا في الذهب» وكيلا في التمر. 

۲- أن يكون يدا بيد» بحيث يتقابض الطرفان قبل 
التفرق. 

فلو باع ذهبًا بذهب يزيد عليه ولو زيادة يسيرة؛ فالبيع 
حرام باطل؛ لأنه رباء سواء حصل التقابض قبل التفرق 
آم لاء وسواء تساويا في الجودة والرداءة أم لا وسواء 
تميز أحدهما بصنعة فيه أم لا. 

وكذلك لو باع تمرًا بتمر» ففي صحيح مسلم (۴/ 
۳ عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم E‏ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي 
من المغانم تباع» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب 
الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال لهم رسول الله 


الربا طريق التخلص منه في المصارف i‏ 


صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب وزنا بوزن)'. 

وفیه آيضًا )۱۲۱٤١(‏ عنه رضي الله عنه قال: كنا مع 
الذهب بالديتارين:والثلائة: فقال التب صلى: انه عليه 
وسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزتًا بوزن»". 
النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: «ما هذا التمر من 
تمرنا»» فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين 
هذا الريا فردوه ثم بیعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا»" 
آخرجه مسلم (۳/ .)۱۲۱١‏ 

وهذا النوع من الربا يسمى عند آهل العلم: ریا 
الفضل» أي : الزيادة؛ لأن الربا حصل بسببها. 

ولو باع ذهًا بذهب یساویه وزتًا لکن بدون قبض»› 
فالبيع حرام باطل؛ لأآنه رباء سواء كان عدم القبض من 
(1) أخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم 

(9۹۱). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم 

.)9۹۱( 


(۳) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم 
(۹). 


r)‏ الربا طريق التخلص منه في المصارف 
المتبايعين جميعًا آم من أحدهما. 

ففي صحيح مسلم (۳/ )۱۲٠۹‏ عن بي سعيد الخدري 
رض الله عه آنه أشار باضصبعية إلى غينيه وآذنية فقال: 
شف عيناي وسمعت آذناي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تَشِفُوا بعضها على 
بعض» ولا تبیعوا شیًا غاتبًا منه بناجز إلا يدا بید»'. 

وفي صحيح البخاري /٤(‏ ۳۷۷ فتح الباري) عن مالك 
بن أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار » قال: « فدعاني 
طلحة بن عبيدالله فتراوضنا حتى اصطرف مني» فأخذ 
الذهب يقلبها بيده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة » 
وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالورق ربا 
إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء»" ورواه ا )۱۲۰4/۳( 
بلفظ : فقال عمر بن الخطاب : كلا والله لتعطينه ورقه أو 


(۱) آخرجه مسلم » كتاب المساقاةء باب الرباء رقم .)۱١۸٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعير»ء رقم 
(۷). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء 
رقم .)۱٥۸٩(‏ 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


لتردن إليه ذهبه. وزاد: «والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» 
(والباقي سواء). 

الرس الثاني : أن يبيع واحدًا من هذه الأصناف الستة 
بغیر جنسه»› فلا يث ا 

أحدهما : أن يكون العوضان مما لا يشتركان في جهة 
الانتفاع» مثل أن يبيع تمرًا 2 sS‏ 
عبادة بن الضاف ت الاق اه بشترط فيه التقابض من 
ان ل اة رن اي سل اف رمل 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
O‏ 

O 
عائشة ئشة رضي الله عنها : آن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
اث شتری من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه‎ 

وفیه أیضًا ٤۲۸ /٤(‏ فتح) عن اب بن عباس رضي الله 
E‏ 
يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: «من سلف في 
شيء ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»". 


)۲( آأخرجه البخاري»› کتاب الرهن› باب من رهن درعه» رقم .)۲٥۹۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم 
()£1(. 


ا ا 


ھا دان 6 غ ا رط الا 
فيما إذا كان أحد العوضين نقدًاء ففي الحديث الأول : 
تقديم المبيع وتأخير الثمن» وفي الحديث الثاني : تقديم 
الثمن وتأخير المبيع. 

قال فى المغنى :)۹/٤(‏ «فكل جنسين يجري فيهما 
N E O‏ 
بالموزون» والمطعوم بالمطعوم» عند من يعلل به فإنه 
يحرم بیع أحدهما بالآخر نساء بغیر خلاف نعلمه»'» ثم 
استدلٌ لذلك وقال : «إلا أن يكون أحد العوضين ثمنًا - 
آ٠‏ نقدًا دراهم أو دنانير - والآخر مثمتا فإنه يجوز 
الساء يتما يخر غلافه ٠‏ تم غلل دلت بان الشرع 
رخص في السلم» والأصل أن رأس ماله من النقدين»› 
ونقل الإجماع أيضًا على جواز النساء في بيع ربوي بربوي 
لا يشاركه في العلة المغربي في شرح بلوغ المرام؛ حكاه 
عنه في نیل الاأٌوطار .)٥٥ /٥(‏ 

وعلى هذا فيجوز بيع التمر بالدراهم ولو تأخر القبض. 

النوع الثاني : أن يكون العوضان مما يشتركان في جهة 
الانتفاع ؛ كالثمنية في الذهب والفضة› والقوت في التمر 
(1) المغني .)۹/٤(‏ 


(۲) السابق نفسه. 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


والبرء فيشترط في هذا التقابض من المتبايعين قبل 
اروا رل اي ع اف فهو ف ايت عاد 
السابق : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم 
إذا کان يدا بيد»» ولقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لطلحة بن عبيد الله السابق : او ا ا 
منه» ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاء». 

فلو باع ذهبًا بفضة وتفرقا قبل قبض العوضين أو 
أحدهما؛ فالبيع حرام باطل ؛ لأنه ربا ويجب رده؛ لقول 
عمر لطلحة : كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. 

وهذا النوع من الربا يسمّى عند آهل العلم: «ربا 
النسيئة» أي : التآخير؛ لأن الربا حصل بسببه وهو محرم؛ 
قال في المغني /٤6(‏ ۹): بغير خلاف نعلمه. 

تنبيه: علم مما سبق أن العقد في الأموال الربوية قد 
يكون فيه ربا الفضل فقط » وقد يكون فيه ربا النسيئة فقط › 
وقد يكون فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعًا. 

مثال الأول: أن يبيع ذهًا بذهب متفاضلَا ويكون 
التقابض في مجلس العقد. 

ومثال الثاني : أن يبيع ذهبًا بفضة ويتفرقا قبل القبض. 

ومثال الثالث: أن يبيع ذهبًا بذهب متفاضلا ويتفرقا 


قبل القيض. 


۹ الربا طريق التخلص منه في المصارف 

فالثاني والثالث : لا خلاف في تحریمھما كما قاله في 
المغني» وفي فتح الباري /٤6(‏ ۳۸۲) أنه مجمع عليه . 

وأما الأول: فقد اشتهر الخلاف فيه عن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين» لكنهما رجعا عن القول بجوازه؛ ففي صحيح 
مسلم (۳/ ۱۲۱۷) عن آبي نضرة قال: سألت ابن عمر 
وابن عباس عن الصرف - يعني بيع الفضة بالفضة 
متفاضلا - فلم يريا به باْسّاء فإني لقاعد عند أبي سعيد 
الخدري فسألته عن الصرف فقال: «ما زاد فهو ربا» 
فأنكرتٌ ذلك لقولهماء فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من 
E‏ 
تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون» 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «أنى لك هذا ؟» قال : 
انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في 
السوق كذا وسعر هذا كذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«ويلك آربيت» إذا ردت ذلك فبع تمرك بسلعة»› ثم اشتر 
(1) انظر المغني .)٠١ /٤(‏ وفتح الباري /٤(‏ ۳۸۲). 


)۲( آخرجه مسلم» کتاب المساقاة باب بیع الطعام مثلاً بمثل› رقم 
(۹). 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


بسلعتك أي تمر شغت» قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن 
يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ قال - يعني أبا نضرة -: فأتيت 
ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال: فحدثني بو 
الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. 

وفي فتح الباري /٤(‏ ۳۸۲) أن الحاكم روى من طريق 
حيّان العدوي عن ابي مجلز آن ابن عباس رضي الله عنهما 
کان لا ری هاما رفا نا مو مر ما کان مه فا یچو 
يدا بيد. ثم ذكر أن أبا سعيد لقيه فحدثه بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «فمن زاد فهو ربا» فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : «أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد 
النهي. 

وهذا الرجوع من هذين الصاحبيين هو اللائق 
بمنزلتهما؛ لأنهما من آول وأولى من يدخل في قوله 
تعالی : وما کان لمرن ولا مومَةٍ إا قضى انه ورسوه أمَ أن 
ین هم اله من مره [لأحزاب »]۳٦:‏ وهکذا جمیع 
الصحابة لا يليق بهم في مر بلغهم عن الله ورسوله إلا 
قبوله من غير تردد فيه او عدول عنه رضي الله عنهم 


ا 


e 


]۸[ الربا طريق التخلص منه في المصارف 
فصل 

تبين مما سبق أن بيع الذهب بالذهب متفاضلا رباء 
وإن حصل التقابض في مجلس العقد. 

وأن بيع الذهب بالذهب متساويًا رباء إذا تأخر قبض 
العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد. 

وأن بيع الذهب بالذهب متفاضلَا مع تأخر القبض عن 
مجلس العقد یکون ربا على ربا. 

وهكدا الا ن ف الفضة وال والشر و ال 
والملح» إذا E‏ بجنسه. 

وتبين أيضًا أن بيع الذهب بالفضة متفاضلا لا بأس به 
إذا حصل قبض العوضين في مجلس العقد. 

ون بيع الذهب بالفضة ربا إذا تأخر قبض العوضين أو 
أحدهما عن مجلس العقد. 

وهكذا الشأن في البر» والشعير» والتمر» والملح»› إذا 
بيع كل واحد منها بالجنس الآخر. 

وتبين أيضًا أن التفاضل فى الجنس الواحد ربا وإن 
اختلف اوتا ف ال وال 

وتبين أن الربا ثابت في الأجناس الربوية» وإن لم يكن 
فيه ظلم على أحد المتابعين. 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


وتبين ان کل عقد ربوي فهو باطل يجب إلغاؤه ورد كل 
من العوضين إلى دافعه. 
وكل هذه مستفادة من الأدلة السابقة. 


E 


۲٠‏ الربا طريق التخلص منه في المصارف 


Tg NAA ARE, 
الناس؛ كان تطبيقها على ما جاءت به السنة من التفصيل‎ 
السايق مرا الا بخن غل احد.‎ 

لكن لما حدث التعامل بالأوراق النقدية وصارت هي 
وسيلة التبادل» وصارت النقود من الذهب والفضة أشبه 
ما تون بالسلع؛ اختلف العلماء في حكم هذه الأوراق 
على أقوال نذكر المشهور منها : 

أحدها: أن هذه الأوراق وثائق إسناد على الجهة 
المصدرة لهاء فهي كوثيقة الدين المكتوبة للدائن على 
مدینه. 

وهذا القول بعيدٌ من الواقع» فإن المتعاملين بها لا 
يكاد يخطر على بال أحد منهم أنه باستلامها أخذ وثيقة 
دين على من أصدرها. 

ومع كونه بعيدًا من الواقع يستلزم أن لا يجوز التعامل 
بها شرعًا» وذلك لأن بيع الدين على غير المدين محرم 
عند جمهور أهل العلم» وعلى القول بجوازه؛ فإنه يشترط 
له شروط لا تتحقق إلا نادرًا في التعامل بهذه الأوراق. 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


ولا ريب أن الإشقاق على الناس ومنعهم من التعامل 
بما هم في ضرورة إليه» أو إلجاءهم إلى معاملة محرمة 
يرون آنهم يعصون الله بها وهي وسيلة طعامهم وشرابهم 
ولباسهم ونکاحهم ومساکنهم ؛ لا ریب أن هذا ا 
بمثله هذه الشريعة السمحة المبنية على تحصيل المصالح 
وتعطيل المفاسد. 

القول الثاني : أن هذه الأوراق عروض تجارة فحكمها 
حكم الأموال التي يتجر بهاء من أطعمة» وألبسة» 
وفرش» ومواش» وعقارات» وغيرهاء وهذا أيصًا بعيد 
ا و و 9 ب ا ا ا ا 
منهم إذا اشترى بها سيارة - مثلا - كان ذلك العقد بمنزلة 
مبادلة سيارة بسيارة» ولا يخطر ببالهم أنهم يريدون الربح 
فيها في هذه الحال» وإنما يريدون الربح فيما اشتروه بها» 
اللهم إلا أن يكونوا من المتجرين بالعملات كالصيارف»› 
ثم إن عروض التجارة أعيان ذات قيمة بذاتهاء بخلاف 
الأوراق النقدية فإنها أوراق لا قيمة لها بذاتهاء توازن أو 
E I RES TBE‏ 
لا يكون لواحدة من هذه الآوراق قيمة بدا إذا منع 
التعامل بها بدلا عن النقد» ومع كون هذا القول بعيدًا عن 


د 


الواقع فإنه يستلزم : 

ا غ ا ون ل ا ن 
يعدها مالكها للتجارة» وعلى هذا تسقط الزكاة في أموال 
كثير من الناس الذين يملكونها ما عدا المتجرين بها 
کالصیارف. 

ثانيًا : جواز التعامل بها نقدًا ونسيئة على وجه التساوي 
أو التفاضل» فيجوز فيها الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا 
ال 


وهذا اللازم والذي قبله كما ترى باطل منكر شرعاً 
وعرفاء فإنه يقتضي سقوط الزكاة عمن كان غنيا يملك 
الملايين» وقد E E a‏ ويقتضی 
أيضاً حل الربا فیما كان ثمناً بين الناس لا فرق بينه وبين 
النقدين من الذهب والفضة؛ فإن الناس لا يفرقون بين أن 
يأخذ الرجل عشر ريالات من الفضة بخمسة عشر ريالاً 
منها تحل بعد سنة» وبين أن يأخذ عشر ريالات من الورق 
فر رال مھا تل دم د کان اول 
بلا ريب فالثاني كذلك ولا فرق. 

وإنٌ قولاً يفضي إلى إسقاط ركن من أركان الإسلام 
وفتح الربا على مصراعيه بل کسر بابه» لَقَوْلْ شديد 
النكارة» بعيد عن روح الشريعة الإسلامية التي نزلت من 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 
لدن حکیم خبیر. 


القول الثالث: أن هذه الأوراق نقود وأثمان لها حكم 
ما جعلت بدلا عنه» فإن جعلت بدلا عن دراهم الفضة 
كان لها حكم الفضةء وإن جعلت بدلاً عن الذهب كان 
لها حكم الذهب؛ لأن هذه الأوراق في حد ذاتها لا تبلغ 
قيمتها القيمة التى قدرها بها مصدروها » وعلى هذا يكون 
ا 0 
ا 

وعلى هذا تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ويجري 
فيها الرباء فإن أبدلت بجنسها جرى فيها ربا الفضل وربا 
النسيئة» وإن أبدلت بغير جنسها جرى فيها ربا النسيئة فقط 
دون ربا الفضل. 

ویختلف جنسها باختلاف ما جعلت بدلا عنه» فالجنیه 
الإسترليني (مثلاً) جنسه ذهب» والريال السعودي جنسه 

وا الول وان كان له وة مالظ فة ةة 
على الناس وإلزام لهم بما لا دليل عليه بيّن» فإن 
الشخص لو اشترى حليًا من الذهب بجنيهات إسترلينية 
لكان من شر طض خة ذلك أن یکر الحلى ارپا فى 
الوزن للذهب الذي قرت به" الجنيها ت الإسترليية» ولو 


ا م 


اشترى حلياً من الفضة بريالات سعودية ورقية لكان من 
وط ةوان ن ونا لج ماو الو اا 
التي قدرت بها الريالات السعودية على هذا القول. 

وهذا آمر شاق على الناس لا يستطيع المرء أن يجرؤ 
على إلزامهم به بدون دليل شرعي واضح يسوغ له ذلك 
ويتخلص به من المسؤولية أمام الله عز وجل؛ فإن الله 
تعالى سائل أهل العلم عما أخذ عليهم من الميثاق ليبيئنه 
للناس ولا یکتمونه. 

القول الرابع: أن هذه الآوراق نقود تلحق بالأآثمان 
- الذهب والفضة - في جميع الأحكام؛ لأنها تقوم مقام 
النقدين في التعامل وتقويم الأشياء بها» ويستثنى من ذلك 
ربا الفضل فلا يجري فيها؛ لآنها ليس لها قيمة في ذاتهاء 
ولذلك تخضع للزيادة والنقص بحسب العرض والطلب 
وحسب قوة الدولة المصدرة لها وضعفها. 

فلو أبدل ورقة بورقتين وحصل القبض في المجلس 
فلا باس. 

وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب؛ لقوة تعليله. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاویه ( ص۹٤۸‏ في 
المجلد ۴) بعد كلام سابق : «ويترتب على الخلاف من 
المسائل المهمة أن جعل القراطيس المالية كالنقدين 
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يقتضى وقوع الربا فيها» وهو ما نجزم به» ومن قال إنها 
عروض تجارة؛ منع الربا فيهاء وحينئذ يسهل على كل 
أحد أن يأكل الربا أضعافًا مضاعفة بهذه الأوراق التى لا 
ری ا و الاب د ا ج لال وكذلك 
القول بأنها في حكم السندات قد يكون موصلا لأكل 
الربا ولمنع الزكاة ولا حاجة إلى تفصيل› فمن نظر إلى 
حقيقة المسألة في الواقع واحتاط لدينه أخذ بما قلناه» 
والسلام» |.ه. 

وقال شیخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله ص۲۲۷ 
من (الفتاوى السعدية) أثناء مناظرة بين ثلاثة في حكم 
الأنواط ما نصه: «فقال لهم رابع ممن رأى تكافۇ الدليلين 
ر ودلیل من يراه عرضًا : أرأيتم لو أن 
متوسطاً توسط بين القولين» وسلك طريقا بين الطريقين › 
أن حَكمَ للأنواط حكم النقود في بيع النسيئة» فمنع من 
بيع العشرة مشلا باثني عشر إلى أجل؛ لأن هذا هو ربا 
النسيئة الذي أجمع المسلمون على تحريمه» واتفق 
المانعون أيضًا من ربا الفضل أنه أشد حرمة وأعظم إِثمًا 
من ربا الفضل» وأجاز بيع بعضها ببعض حاضرًا ويدًا 
بيد» سواء تماثلت آم لا ؛ لأن تحريم ربا الفضل إنما كان 
لجل ان وة إلى وا الش ولان تجضن العلهاء 
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أجازه وإن كان محجوجًا بالأدلة الشرعية» لكن كون 
الأوراق غير منقودة حقيقة ولأجل موضع الحاجة ربما 
ساغ أو تعين الأخذ بهذاء فهذا القول المتوسط والتفصيل 
المذكور يمكن القول به» مع مراعاة المعاني الشرعية- 
إلى أن قال ص۳۲۸: «والمقصود أنه لو سلك سالك هذا 
التفصيل فرارًا من ربا النسيئة وتسهيلاً للأمر بسبب شدة 
الحاجة إلى بيع بعضها ببعض بالقيم لا بالمسمى المرقوم 
عليها مع عدم النص القاطع على المنع في هذه الحالة 
کان قرب إلى الصواب . إلى أن قال ص۲۹": «فالحاجة 
بل الضرورة مع كونه غير ربا النسيئة مع كون الأنواط غير 
جوهر الذهب والفضة مع اختلاف آهل العلم في 
حكمهاء مما يسوغ هذا القول بل يرجحه والله أعلم» 
انتهی کلامه. 

ويعني بالقول الذي رجحه : أنه يحرم ربا النسيئة في بيع 
الأنواط بعضها ببعض» ويجوز فيها ربا الفضل فيباع 
تعضها ببغض متقاضلا اضرا ويدا بيك وهذا ما درن 
أنه قرب إلى الصواب؛ لقوة تعليله والله أعلم. 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


وقد انقسم الناس في المعاملات الربوية إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: هداهم الله تعالى» ونور بصائرهم 
ووقاهم شح أنفسهم» وعرفوا حقيقة المال؛ بل حقيقة 
الدنيا كلها وأنها عارية مسلوبة وفيءٌ زائل» وأن كمال 
العقل والدين أن يجعل الرجل المال وسيلة لا غاية» وأن 
يجعله خادمًا لا مخدومًا» فتمشوا في اكتساب أموالهم 
وصرفها على ما شرعه لهم خالقهم الذي هو أعلم بما 
يصلحهم» وأرحم بهم من أنفسهم› فأخذوا بما أحل 
الله » واجتنبوا ما حرم الله وهؤلاء هم الناجون المفلحون 
aS GIGS‏ 
المملحونه [التخابن .]١١:‏ 

القسم الثاني : من تعاملوا بالربا على وجه صريح› إما 
جهلا منهم» أو تجاهلاء أو عنادًا ومكابرة» وهؤلاء 
مستحقون لما تقتضيه حالهم من الوعيد على أكل الربا 
على ما جاء فى الكتاب والسنة. 

القسم الثالث: 0 و 
والمكر والخداع» وهؤلاء شر من القسم الثاني؛ لأنهم 


إل ل 


وقعوا فى مفسدتين : مفسدة الربا» ومفسدة التحيل على الله 
a ELE‏ 
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان› لوا ا مر 
على وجهه لكان أهون. 

وتخن نذكر من هذين القسمين ما كان شائعا بين 
الام 

فمن الشائع من القسم الثالث : أن يأتي الرجل لشخص 
فيقول : إني أريد من الدراهم كذا وکذا» فهل یمکن أن 
تديننى إياها العشر أحد عشر أو أقل أو أكثر» حسب ما 
يتفقان عليه» فيقول : نعم» ثم يذهب الطرفان إلى رجل 
ثالث عنده سيارات» أو بضائع مرصوصة» قد يكون لهذه 
البضائع عدة سنوات من السكر» أو الهيل» أو الأرزء أو 
رها مما فق عبد الرجل الع لت مره الدان من 
صاحبها شراءٌ صوريًا لا هتم به ولا بسعره» ونقول: إنه 
صوري. لأن الدائن والمدين كلاهمالم يقصد السلعة 
بعينهاء بل لو وجدا أي سلعة يحصل بها غرضهما لاتفقا 
عليهاء ولذلك لا يحصل تقليب» ولا تمحيص› 
ولا مماكسة في الثمن» ولا نقل ملكية في السيارات 
ونحوهاء ولا نقل للمبيع عن مكان البيع» فإذا اشتراه 
المدين بربحه الذي اتفقا عليه باعه على الرجل الثالث 
صاحب الدكان أو المعرض بأقل مما اشتراه به الدائن 
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غالبا » فيحصل النقص على المدين من هذا وذاك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «إبطال 
التحليل»: «بلغنى أن من الباعة من أعد برا لتحليل الرباء 
فإذا جاء a E‏ ا 
ومئتين ٠‏ ذهبا إلى ذلك المحلل فاشترى منه المعطي ذلك 
البز» ثم يعيده للآخذ» ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه» وقد 
عرف الرجل بذلك» بحيث إن البز الذي يحلل به الربا 
لا یکاد يبيعه البيع البتات»' اه . 

ومن الشائع من القسم الثاني : ربا البنوك» وهو من ربا 
القرض وهو نوعان: 

أحدهما: أن يأخذ البنك دراهم من شخص بربح نسبة 
مئوية مشروطة باللفظ أو بالعرف» يدفعها البنك إلى 
صاحب الدراهم كل شهر أو كل سنة أو عند انتهاء مدة 
التأجيل إن كان مؤجلا. 

الثاني : أن يعطي البنك دراهم لشخص بربح نسبة مئوية 
مشروطة لفظًا أو عرقًاء يأخذها البنك كل شهر» أو كل 
سنة» أو عند انتهاء مدة التأجيل إن كان مؤجلا. 

وكلا النوعين ربا صريح ظاهر لا يخفى على أحد. 


(۱) انظر : الفتاوی الکبری (۲۲۱/۳). 


۳ الربا طريق التخلص منه في المصارف 


قال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه 
الذي قدمه إلى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة ٠١‏ 
۱٦ -‏ ربيع الثاني A N‏ الماد 
الثاني من المجلة لمجمع الفقه الإسلامي : «(يتضح مما 
تقدم أن الفائدة التي تدفعها البنوك عند الاقتراض من 
الغير والفائدة التي تأخذها عند قرض الغير ربا محرم 
بإجماع المسلمين»› سواء اعتبرنا النقود الورقية من 
الأموال الربوية - وهو الحق - أم لم نعتبرها؛ لأن هذه 
الفائدة من ربا الديون وليست من ربا البيوع» ولا يشترط 
في ربا الديون أن يكون المال من الأصناف الستة الربوية 
آو ما يلحق بها. 

انظر ص ۷٤١‏ من المجلد الثاني من المجلة لمجمع 
الفقه الإسلامي وانظر قرار المجلس ص ۸۳۷ من المجلد 
المذكور ونصه: 

او ا و 
وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة 
أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان 


ربا محرم شرعا. 


الربا طريق التخلص منه في المصارف 


ا ن التو الدى بو اة الال 
والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي 
يرتضيها الإسلام» هو التعامل وفقا للأّحكام الشرعية. 

ثالثًا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات 
الإإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى 
الشريعة الإسلامية والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي 
لظي اة الاين كلا يعن المجاك في تاقفن 
بین واقعه ومقتضیات عقيدته › والله أعلم. 

ونقل الدكتور على بن أحمد السالوس في كتابه: 
عاذت اناك الها في ر ال هة 
الإسلامية) (ص :)١‏ إجماع علماء المسلمين المشتركين 
في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية على تحريم 
ربا القرض» وهذا نص الفتوى: «الفائدة على أنواع 
القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بين ما يسمّى 
بالقرض الاستهلاكي وما يسمّى بالقرض الاإنتاجي» وکثير 
الربا في ذلك وقليله حرام والإأقراض بالربا محرم لا 
تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض بالربا حرام كذلك» 
ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة وكل امرئ متروك 
لدينه في تقریر ضرورته» |.ه. 

وفي (ص )۳١‏ من الكتاب المذكور: «وبذلك أصبحت 
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فوائد البنوك من الحرام البين ولم تعد من الشبهات»› 
ولا مجال إذا للخلاف ولا للفتاوى الفردية» |أ.ه. 

وفي ( ص ١‏ من الكتاب المذكور: «فمن آفتی قبل 
هذا الاجتماع فهو معذور مأجور مغفور له إن شاء الله عر 
ا و رادان ردد اع ابا هار وع 
القهقرى ونخالف هذا الإجماع فلا عذر له» ونخشى أن 
یکون خاطتًا آثْمّا غير مغفور له» اه. 

وقوله : «قبل هذا الاجتماع» لعله الإجماع والأجر لهذا 
المفتى وغيره مشروط بان ڪون الفتوى صادرة عن اجتهاد 
و العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطا فله أجر 


وا 


وفی (ص ۲۸۲) من الكتاب المذكور أيضًا أثناء کلام 
للدكتور يوسف القرضاوي قال -يعني القرضاوي-: «وأنا 
حضرت بعض المؤتمرات الإسلامية التي أجمعت على 
حرمة الفوائد» حضرت المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد 
(۱) آخرجه البخاري› كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم 


إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم »)۷۳١۲(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» 
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأًء رقم .)۱۷١١(‏ 
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الإسلامي في مكة المكرمة» وحضرت المؤتمر العالمي 
للفقه الإسلامي في الرياض» وكل هؤلاء أجمعوا وفيهم 
ال ر عر 0ة وال فا ديرن و القا و توت ا جى وا على ان 
الفوائد هي الربا المحرم» |.ه. 

وفي (ص )٠٠‏ من الكتاب المذكور عن الشيخ 
شلقوت قال «بقي غليدا أن انه في هذا الشان لأمر 
خطير» هو أن بعض الباحثين المولعين بتصحيح 
المعاملات الحديثة وتخريجها على أساس فقهي إسلامي 
ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير» يحاولون أن يجدوا 
تخريجًا للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في 
الحصضارف ار ادن التوفير أو المندات الحكومية أو 
نحوهاء ويلتمسون السبيل إلى ذلك» فمنهم من يزعم أن 
القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله: «أضَعفمًا 
مَصَصَعَمَةً ‏ [آل عمران: ]٠۳١‏ وهذا باطل». وذکر وجه 
بطلانه ثم قال: «ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من 
الضرورات بالنسبة للأمة»» ويقول: «ما دام صلاح الأمة 
فى الناحية الاقتصادية متوققًا على أن نتعامل بالربا وإلا 
اضطربت أحوالها بين الأمم» فقد دخلت بذلك في قاعدة 
«الضرورات تبيح المحظورات»»› وهذا أيضًا مغالطة فقد 
بينا ن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل» وأن 
الأمر فيه إنما هو وهم من الآوهام» وضعف أمام النظم 
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التي يسير عليها الغالبون الأقوياء» اه. 

وإذا تبين أن ما يعرف ب (الفوائد المصرفية) من الربا 
المحرم؛ فإن الواجب تجنبها حذرًا من الوعيد الوارد في 
آكل الرباء ثم البحث عن بديل يحصل به المقصود» 
ويسلم به المسلمون من العقوبة» ولا ريب أن من أناب 
إلى الله وصدق العزيمة معه فسوف يجعل الله له فرجًا 
ومخرجًا ویرزقه من حیث لا یحتسب وييسّر له آمره» 
قال الله تعالی : « ومن بق آله عل له عا 6 ورف من 


و 


حَبّتُ لا َيف 4 [الطلاق : ]٣‏ وقال جل ذکره: ووس 
بق أله جل لد من انيو هرا 1الطادق : .]٤‏ 

هذا وقد ظهر لي شيء من البدائل التي آرجو الله تعالى 
أن تكون كفيلة بالمصالح ودرء المفاسد فمن ذلك : 
(المضاربة)» وتسمّى (قراضاً ومقارضة) قال في المغني 
/٥(‏ ۲۲): «وأجمع آهل العلم على جواز المضاربة في 
الجملة» ذکره ابن المخدن. وروي عن حميد بن عبدالله 
عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعطاه 
مال يتيم مضاربة يتجر به في العراق ا و 
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بالتقليب والتجارة» وليس كل من يملكهما يحسن 
التجارة» ولأن كل (كذا ولعل الصواب : وليس كل) من 
يحسن التجارة له رأس مال فاحتيج إليها من الجانبين› 
فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين» |.ه. 

ويجوز أن تكون المضاربة مطلقة. 

ويجوز أن تقيد بزمن مثل أن يقول صاحب المال 
للعامل : ضاربتك به لمدة سنة. 

ويجوز أن تقيد بمكان مشل أن يقول صاحب المال 
للعامل : ضاربتك به لتتجر به في بلد كذا. 

ويجوز أن تقيد بنوع من التجارة مثل أن يقول صاحب 
المال للعامل : ضاربتك به لتتجر به فى السيارات» أو فى 
الأقمشةء ار ا ق ا 

فإذا كانت مطلقة؛ فللعامل أن يتصرف بما يغلب على 
ظنه حصول الربح فيه» في أي زمان ومکان ونوع إذا کان 
تصرفا حلالا شرعًاء ولكل من العامل وصاحب المال 
فسخ العقد بلا ضرر. 

وإذا كانت مقيدة تقیدت بما قیدت به من زمان أو مكان 

ثانيًا : إنشاء مصانع متنوعة ملائمة للجو الذي أنشئت 
فيه» سواء كانت مصانع ادا ل ا 
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للأخشاب» أو للطوب» أو غيرها مما يناسب؛ وبعد 
إنشائها يمكن الاستفادة منها مباشرة أو بواسطة شركات 
أو عمال تدفع إليهم ليعملوا فيها بجزء مشاع معلوم من 
الربح. 

ثالتًا: إنشاء أسطول بري» أو بحري» أو جوي في 
المكان.الآنسب للاستتار؛ وعدا لا يض بالافراد من 
آضخات .الا عات وسازات الا جرة الصخة اح 
يفتح باب المشاركة في هذا المجال بالمال لمن عنده 
مال» وبالبدن لمن لا مال عنده. 

رابعًا : بناء مخازن - مستودعات - ومساکن فی البلاد 
التي ترق فيها جودة الأ ستتمار واستغلال هله المساكق 
والمخازن» يتولى المصرف تمويلها وصيانتها» ثم يتولى 
تصريفها للبيع أو الأجرة» إما بنفسه وإما بواسطة يكون 
لها جزء مشاع معلوم من الغلة؛ ويمكن لغير المصرف أن 
يشارك في بناء هذه المخازن والمساكن حتى يكون النفع 
أعم. 

خامسًا : توريد السلع وتصديرها من وإلى البلاد التي 
يغلب على الظن الاستفادة منهاء وفي هذا المجال يمتح 
الاب لمشاركة المضرف من الاخرين؛ لتلا يخصل 
الاضطراب في المنافسة» وتتولى الحكومة اللإشراف على 
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الربح الحاصل بحيث لا يكون فيه إضرار بالمستهلك أو 
إجحاف بالمستفيد» ليقوم الناس بالقسط وتكسر سورة 
الطامعين. 

RO E I EE 
التي يغلب على الظن حصول الفائدة فيهاء سواءً تولًدها‎ 
المصرف بنفسه أو بآخرين يعملون فيها بجزء من الناتج‎ 
مشاع معلوم.‎ 

هذه القنوات التى حضرتنى لإمكان الاستفادة منها على 
الوجه الشرعي» ولعل ها قنوات أخرى لا تحضرني 
يمكن الاستفادة منها بعد النظر فيها من الناحية الشرعية»› 
وهي قنوات باعتبار ما يخرج من المصرف للاستفادة 
منها. 

أما باعتبار ما يدخل إليه فيمكن تجنب دفع المصرف 
الفائدة الربوية المدفوعة لصاحب المال بما يأتي : 

أولًا : إيجاد صناديق ودائع لحفظ المال بحيث يستقبل 
المصرف المال ليحفظه لصاحبه في هذه الصناديق بأجرة 
معلومة لكل شهر أو لكل حول» ويمكن أن تكون الأجرة 
بالنسبة؛ لأن مراقبة المال الكثير والعناية به وتحمل 
مسؤوليته أشق من المال القليل. 
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ثانيًا : استقبال الأموال لاستثمارها في القنوات السابقة 
المنصوص عليها أو غيرها من القنوات الشرعية» ويّضمن 
لصاحب المال ربح سنوي من الربح الفعلي» فإن كان 
الربح الفعلي دون المضمون؛ فَيّد الزائد في الربح 
المضمون على حساب الربح الفعلي في العام التالي» 
ونقصت نسبة الربح المضمون في العام التالي. 

أما إذا كان الربح المضمون دون الفعلي ؛ فإن الزائد 
من الربح الفعلي يضاف إلى رأس المال"» ولنضرب 
لذلك مثا يوضح هذه العملية : إذا دفع شخص للمصرف 
ملیون ريال )٠٠٠٠٠٠۰(‏ على أن يكون للدافع نصف 
الربح» وللمصرف نصف الربح» وكان المتوقع أن يكون 
الربح السنوي عشرة في المائة Ab‏ فن ربح ملیون ريال 
يبلغ مائة ألف ريال »)٠٠٠٠٠١(‏ ونصيب الدافع منها 
خمسون ألف ريال »)٠٠٠٠١(‏ فيضمن المصرف للدافع 
هذا المبلغ. 

ثم لا يخلو أن يكون نصيب الدافع من الربح الفعلي 
خمسين ألف ريال أو أقل أو أكثر. 

فإن كان خمسين ألف فقد أخذه» وإن كان أقل قيد 
الزائد عليه ليخصم من ربح السنة المقبلة» وخفضت 
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نسبة الربح المتوقع من السنة المقبلة لتكون ثمانية 
في المئة (مثلا). 

وإن كان أكثر فإنه يخير الدافع بين أن يأخذ الزائد» أو 
يضيفه إلى اش المال الذي دفعه. 

وإذا فرض أن الربح الفعلي أقل من المضمون الذي 
أخذه الدافع ولم يكن الربح متوقعًا في المستقبل؛ فإن 
الزائد الذي أخذه الدافع يخصم من رأس المال. 

هذا ويمكن الاستعانة بأآنظمة المصارف الإسلامية التى 
انشقك حفر بعر ها عاي آمل الك لطر دى 
انطباقها على القواعد الشرعية. 

ولا ريب أن العبد إذا صدق العزيمة» وتوجًه إلى الله 
عر وجل» وتحرّى السبيل الأمشل ؛ فإن الله ييسر له 
الھدی»› قال اله تعالی : اوس بن الہ َمل ل س © 
فة ِن بُ لا َيب 1 الطادق :۳]» وقال ل 

و ق آله جل لد من ترو را [الطلاق : »]٤‏ 
سبحانه : #ااما من ای وای لن وصدف پالسی ا رم 
سی 4% [الليل : .]۷-٠٥‏ 

وينبغي أن يلاحظ إبقاء رصيد من المال في صندوق 
المصرف للطوارئ بحيث يبقى قدر عشرين في المائة 
٩‏ - ملا -. 


32 الربا طريق التخلص منه في المصارف 
أسال الله تغالى .أن بسر لتا وللمتلين ما فته الخير 
والصلاح» ویهدینا صراطه المستقيم»› إنه جواد کریم› 


تم كتابته يوم الأربعاء الموافق ۰۸/۸/۱۹٠٤١ه‏ 
بقلم محمد الصالح العثيمين 


